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 )هـ1434الصادر في العام  1291القرار رقم (

 هـ1430ز( لعام /1059و 1058في الاستئنافين رقم )

 

 

 :والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،الحمد لله وحده

( وتاريخ 169اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم )هـ 29/8/1434ثنين الموافق في يوم الإ

هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر 25/6/1432( وتاريخ 6378هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم )6/6/1432

الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة  ناالمكلفين والمصلحة قرارات لج ستئنافاتا

هـ 21/1/1370( وتاريخ 3321ام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )نظ لسريانمما يدخل ضمن النطاق الزمني 

( وتاريخ 1( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/80لما جاء في الفقرة )ب( من المادة ) اوتعديلاته وفق  

من  و )المصلحة( مصلحة الزكاة والدخل من ينالمقدم ينالاستئناف وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في ،هـ15/1/1425

الزكوي  الربط أنبش هـ1430 لعام( 26رقم ) بجدة الثانية الزكوية الضريبية الابتدائية الاعتراض على قرار لجنة )المكلف()أ(شركة 

 .م2003م حتى 2001للأعوام من  المكلفعلى مصلحة ال الذي أجرته

  ........ المكلفكما مثل  ......، :كل منهـ 7/3/1431المنعقدة بتاريخ مناقشة في جلسة الاستماع وال المصلحةقد مثل  ناوك

ومراجعة  والمكلفمصلحة المن  تينالمقدم الاستئناف تيبمذكروما جاء  ،فأنوقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المست

 :التاليظمة والتعليمات السارية على النحو نفي ضوء الأ ،ما تم تقديمه من مستندات

 :الناحية الشكلية

هـ بموجب 1430( لعام 26بنسخة من قرارها رقم )المكلف المصلحة و بجدة الثانية الزكوية الضريبية الابتدائية الاعتراض أخطرت لجنة

( وتاريخ 264ت المصلحة استئنافها وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم )قدمو ،هـ14/7/1430( وتاريخ ص ج/132/2الخطاب رقم )

قدم المكلف استئنافه وقيد لدى اللجنة برقم و ،هـ20/7/1430بتاريخ  الابتدائي القرار قدمت ما يفيد استلامهاكما  ،هـ19/8/1430

 ( ريالا  1.323.684هـ بمبلغ )12/8/1430وتاريخ  .............برقم )ب( من البنك  اصادر   ابنكي   ضماناكما قدم  ،هـ13/8/1430( وتاريخ 258)

من الناحية لين مقبو المصلحة والمكلفمن  المقدمان الاستئنافانوبذلك يكون  ،روقات المستحقة بموجب القرار الابتدائيلقاء الف

 ا.نظام  الشروط المنصوص عليها  ينمستوفي ،من ذي صفة خلال المهلة النظامية ماالشكلية لتقديمه

 :الناحية الموضوعية

 .م2003حتى  م2001 نمام وعلأالمصاريف المرسملة ل :ولالبند الأ

لحيثيات  ا( بحسم المصاريف المرسملة من صافي ربح الأعوام محل الاعتراض وفق  1/اي  ناقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ث

  .القرار

ب الأراضي حيث أنها عبارة عن رواتبند ب الا علاقة له المرسملة المصلحة هذا البند من القرار وذكرت أن المصاريف استأنفت

 .لأعوام محل الاستئنافنتيجة الحسابات لمن هذا البند  حسم عدم وبناء عليه تطلب المصلحة ,العاملين بالشركة

شاء وتشغيل نأحدهما إفي أمرين رئيسيين  مثلة يتالنشاط الرئيس للشرك أنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أناستكما 

 ،فإن كافة مصاريف الشركة تخص هذين النشاطين عليه وبناء ،)ن(اضي لمشروع شراء الأريتمثل في  خرالآو الفنادق وإدارتها 
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وأما ما يخص  ،فالمصاريف التي تخص أعمال تشغيل الفنادق تعتبر مصروفات فترة وتسجل على حساب الأرباح والخسائر

ركة كالمصاريف العمومية مشتالمباشرة والالمصاريف  كما توزع ،فيتم رسملته ويسجل على حساب الأصول الثابتة)ن(مشروع

فالمصاريف  ،وهذا ما تقتضيه الأصول المحاسبية وتقبله المصلحة في جميع الأحوال ،والإدارية وغيرها بين فرعي النشاط

تلك جميعها حقيقة وفعلية تأكدت منها المصلحة بشكل كامل حيث تم تزويد المصلحة بتفاصيلها وسواء اعتبرت المصلحة 

هذه المصاريف  بحسمالابتدائية قضت اللجنة  وحيث دون وجود مبرر نظامي, هافإنه لا يجوز رفض ةإيرادي المصاريف رأسمالية أو

 .ولكل عام على حدة رحلةرباح المتقوم المصلحة بحساب أثر ذلك على الألذا ينبغي أن  ،نتيجة الحساباتمن 

  :رأي اللجنة

محور  أنتبين للجنة  ،من دفوع ومستندات الطرفانوما قدمه  ،ف المقدموعلى الاستئنا ،اللجنة على القرار الابتدائي اطلاعبعد 

م حتى 2001من نتيجة حسابات الأعوام من المرسملة في طلب المصلحة في استئنافها عدم حسم المصاريف الاستئناف يكمن 

 أن  ب المكلف في استئنافهفي حين يطل ،الأراضيبند م بحجة أنها عبارة عن رواتب العاملين بالشركة ولا علاقة لها ب2003

 ويرى المكلف أنه ،المرحلة لأعوام الاستئناف من نتيجة الحسابات على الأرباح أثر حسم المصاريف المرسملةب المصلحة حست

 .سواء اعتبرت المصلحة تلك المصاريف رأسمالية أو إيرادية فإنه لا يجوز رفضها دون وجود مبرر نظامي

 أن المصاريف المرسملة لأعوام الاستئناف اتضحهـ 20/4/1431( وتاريخ 31059كلف رقم )ج د/اللجنة على خطاب الم اطلاعوب

مصاريف  ،فون وبريديمصاريف تل ،المرتبات وملحقاتها)من  والمعدات تتكونالمحملة في القوائم المالية على بند الممتلكات 

 ،مصاريف نظافة ،مصاريف صيانة ،وأدوات مكتبية ةاسيقرط ،كهرباء ومياه ،إيجارات ،التأمين ،ترفيه ومصاريف المكتب ،سفر

اشتراكات ومصروفات أخرى  ،مصاريف مهنية واستشارات ،تأشيرات وإقامة واستقدام ،مصاريف مباشرة أخرى ،مصاريف تدريب

 .متنوعة(

ن تسويات وردميات من وترى اللجنة أن معايير المحاسبة المتعارف عليها تفرق بين قيمة الأرض والإصلاحات التي تتم عليها م

جهة وبين التكاليف الأخرى من جنس آخر القابلة للاستهلاك من جهة أخرى حيث يتم إضافة الأولى إلى تكاليف الأرض بينما تعد 

يجب المذكورة أعلاه المصاريف وتطبيقا لتلك المعايير فإن  ،الثانية أصلا مستقلا بذاته يتم استهلاكه حسب عمره الإنتاجي

المصلحة لم تطعن في صحة ونظامية وسلامة هذه حيث إن و ،ةفترين ضمن مصروفات العام لكونها مصروفات معالجتها م

عدم حسم في طلبها  استئناف المصلحة ترى رفضاللجنة  , لذا فإنالمصروفات من حيث اكتمال مستنداتها وبالتالي استحقاقها

وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا  م2003 م حتى2001المصاريف المرسملة من نتيجة حسابات الأعوام من 

 .الخصوص

لها أن استئناف المكلف بخصوص هذا البند لم يكن  اتضحاللجنة على القرار الابتدائي  اطلاعبعد فإنه فيما يتعلق باستئناف المكلف و

 .نة صرف النظر عن بحثه, لذلك ترى اللجاللجنة الابتدائية محل الاستئنافللاعتراض ولم يتضمنه قرار  محلا  

 .م2003م حتى 2001للأعوام من علاقة  ويأطراف ذ :يناالبند الث

الوعاء  إلىعلاقة  ويأطراف ذ إلى( بتأييد المصلحة في إضافة بند المطلوب 2/اي  نافي البند )ث الابتدائية قضى قرار اللجنة

  .لحيثيات القرار االزكوي للمكلف للأعوام محل الاعتراض وفق  

العلاقة عبارة عن حساب جاري لتنظيم التعاملات التي تتم  ويالأطراف ذ أرصدة أنالقرار فذكر ف المكلف هذا البند من نأاست

ضمن القوائم المالية لشركة  الأرصدة هذه وظهرت ،في الشركة اليست شريك  ( )جشركة  أن, كما ()جشركة  وبينالشركة  بين

مها من لم يتم حسو الوعاء الزكويضمن  الأعوامنفس قة وخضعت للزكاة عن مدينة مطلوبة من جهات ذات علا أرصدةك)أ(

كما أن  ،في احتساب الزكاة على نفس المبالغ اازدواج  يعني  يللوعاء الزكو إضافتها نإوبالتالي ف ،للشركة المذكورة الزكوي عاءوال

التعاملات التي  أنها في ذلك شأنعتيادية شالإاق التعاملات المالية سيخل في تد()جتمت مع شركة  يالتعاملات المالية الت
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 والأجورنتجت عن تحميل الشركة بما يخصها من المصاريف العامة كالرواتب هذا البند  أرصدةوجميع  ،ينخرمع الدائنين الآ تمت

ليست شريكا ()جشركة حيث إن و ،الدائنة رصدةوالأالاجتماعية وغيرها من المصاريف المشتركة  والتأميناتومصاريف الهاتف 

الوعاء الزكوي  إلى لذا ينبغي عدم إضافة هذا الرصيد ،الأجلقصير  أوقرضا طويل  درصيدها الدائن لا يع أنكما  ،في الشركة

 أرصدةوهي  أقيامهاالتي لم تسدد  الإضافاتالثابتة المحسومة من الوعاء كافة  الأصولمن  استبعدتخاصة أن المصلحة 

ها في أنبمثابة جهة دائنة للشركة ش()جشركة حيث إن و ،الثابتة والمصاريف المرسملة الأصولمن الذمم الدائنة غير المسددة 

لتعاملات المدينة على تسجيل ايشتمل  ةعوام المذكورالرصيد الدائن مع الشركة خلال الأكما أن  ،ينخرالآالدائنين  أنذلك ش

لجنة الابتدائية الما ذكرته  نإفلذا  ،خلال العام ل على مبلغ بعينهالحو حولانوالدائنة التي تمت على مدار العام بما يوضح عدم 

صول ثابتة في شراء أعبارة عن مبالغ تقوم بسدادها نيابة عن المكلف منها ()جشركة  إلىمكونات الحساب المطلوب  أنمن 

آخر  أوالعام  أولرصيد  لإخضاع ارر  مب د( ريال لا يع10.000.000مبلغ )م  ب2003و في عام  ( ريال165.000.000م بمبلغ )2002عام 

 .العام للزكاة الشرعية

يعني عدم قبول المصلحة للمصاريف المسجلة  الزكوي الوعاء إلىجهة ذات علاقة  إلىالمطلوب  بندرصيد  إضافة نأوأضاف المكلف 

لقاعدة الاستحقاق  الدخل طبق  المتعلقة به في قائمة ا الإيراداتالذي صرحت عن و هذا الحساب وهي متعلقة بنشاط الشركة  إلى

تدني  الابتدائية من أن اللجنة ذكرته أما ما ،رصيد هذا الحسابقة الواردة ضمن المحاسبي ولا يصح عدم قبول تلك المصاريف المستح

عليها تخفيض  قيود تسوية خلال العام ترتب أجرتالشركة  أن إلىيعود  ( ريالا  2.883.688مبلغ ) إلىم 2001رصيد هذا الحساب خلال عام 

لا  لكفيرد عليه بأن ذ ،( ريالا  83.477.271م بمبلغ )2001قيد التسوية الذي تم في شهر مارس  إلى ااستناد  المبلغ المذكور  إلىالرصيد 

ما ذكرته  إلى امن عدمه استناد  للزكاة لا يصح تحديد مدى خضوع هذا الحساب و ،رصيد الحساب المذكور للزكاة الشرعية إخضاعيبرر 

ا لم الحول للمبالغ التي تجب فيها الزكاة الشرعية وهو م نموال للزكاة هي بتمام الملك وحولاالأ إخضاعفالعبرة في  الابتدائية اللجنة

 إلى( )أشركة  إلىلإضافة الرصيد المطلوب النظامي  أوالسند الشرعي الابتدائية  اللجنة لم توضحكما  ،هذا الحساب أرصدةيتوفر في 

ناصر حقوق الملكية المتمثلة وكافة عالجارية الدائنة  الحسابات أرصدة إضافةاشتمل على  الربط الزكوي قد أنوي خاصة والوعاء الزك

الثابتة المبالغ غير المسددة وهو ما تقضى به  الأصول أرصدةمن المصلحة  كما استبعدت ،س المال والمخصصات والاحتياطياتفي رأ

 مطلوبة للشركاء  دائنة أرصدة إضافةهـ وبالتالي لا يجوز 8/8/1392( بتاريخ 2/8443/2/1م رقم )تعليمات المصلحة المحددة بالتعمي

 عدم إضافة أرصدةمكلف ب اللطوبناء  عليه ي ،اء الزكوي للشركةالوع إلىنتجت عن تسجيل مصاريف تخص الشركة وتعاملاتها المالية 

  .الزكوي علاقة إلى وعائه ويبند المطلوب إلى أطراف ذ

العلاقة هي عبارة عن حساب  ويالأطراف ذ أرصدة أنة في القرار الابتدائي نيترى المصلحة حسب وجهة نظرها المبفي حين 

هذا التمويل  أن على اعتبارحال عليه الحول  كافة الأعوام والذيالعام ل آخروقد تم إضافة رصيد  )أ(من شركة  جاري )تمويل(

والممول  ابين رأس المال الممول داخلي  مصادر تمويل نشاط الشركة ولا يمكن التفريق  أحديعد  المقدم من الطرف ذي العلاقة

ه من ضمن تفاصيل هذا الرصيد تمويل مقابل شراء أصول أن إلىبالإضافة  ,مصدر التمويل طرف ذو علاقة أنمن الخارج ما دام 

للفتوى الشرعية رقم  ايترتب عليه وجود ثني منهي عنه طبق  ولا  مستغلا   هذا التمويل يخضع للزكاة باعتباره مالا   نإلذا ف ،ثابتة

والذي الذمم  استقلالفي الذمة بناء على الذي  المال المملوك عن المال لاختلافهـ وذلك 18/11/1426( وتاريخ 3077/2)

 .راراتفي العديد من الق الاستئنافيةقضت به اللجنة 

  :رأي اللجنة

محور  أنتبين للجنة  ،من دفوع ومستندات الطرفانوما قدمه  ،وعلى الاستئناف المقدم ،تدائياللجنة على القرار الاب اطلاعبعد 

م حتى 2001علاقة إلى وعائه الزكوي للأعوام من وي عدم إضافة بند المطلوب إلى أطراف ذ كلففي طلب المالاستئناف يكمن 

في  اشريك  ليست التي (ج)بينه وبين شركة  متت التي تحساب جاري لتنظيم التعاملا عن م بحجة أن أرصدة هذا البند عبارة2003

 ،نها في ذلك شأن التعاملات التي تتم مع الدائنين الآخرينالتعاملات المالية الاعتيادية شأ وهذه التعاملات تدخل في سياق الشركة
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قة وخضعت للزكاة عن كأرصدة مدينة مطلوبة من جهات ذات علا)أ(كما ظهرت هذه الأرصدة ضمن القوائم المالية لشركة 

في احتساب الزكاة على نفس  اوبالتالي فإن إضافتها للوعاء الزكوي يعني ازدواج   ،نفس الأعوام ضمن الوعاء الزكوي للشركة المذكورة

ويرى المكلف أن إضافة رصيد بند المطلوب إلى جهة ذات علاقة إلى الوعاء الزكوي يعني عدم قبول المصلحة للمصاريف  ،المبالغ

للفتوى الشرعية  ااستناد  في حين ترى المصلحة إضافة رصيد هذا البند آخر العام إلى الوعاء الزكوي للمكلف  ،مسجلة إلى هذا الحسابال

ومن ضمن تفاصيله  مستغلا   اره مالا  عبارة عن حساب جاري يخضع للزكاة باعتبكما أن هذا البند   ،هـ18/11/1426( وتاريخ 3077/2رقم )

 .راء أصول ثابتةمقابل شويل تم

وترى اللجنة أن الأساس في معالجة القروض لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في أنه تجب الزكاة على القروض عند احتساب 

الوعاء الزكوي للمقرض والمقترض لكونهما جهات ذات شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة حتى ولو كان هناك علاقة ملكية 

فبالنسبة للمُقرض فإن عرض القرض كرصيد في القوائم المالية للمقرض يعني أن هذا  ،ين المقرض والمقترضمباشرة أو غير مباشرة ب

وبالنسبة  ،مرجو الأداء اعلى مليء إذا لم يظهر في قائمة الدخل ما يثبت إعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاة باعتباره دين   االقرض يمثل دين  

لمركز المالي للمقترض يعني أن هذا القرض يمثل أحد مصادر التمويل الأخرى شأنه شأن رأس للمقترض فإن عرض القرض في قائمة ا

المال إذا كان القرض طويل الأجل )ويقصد بالقرض طويل الأجل ذلك القرض الذي يبقى في ذمة المقترض لمدة عام مالي أو الدورة 

ض قصيرة الأجل إذا استخدمت في تمويل أصول ثابتة وبالتالي يلزم التجارية أيهما أطول( ويعامل معاملة القروض طويلة الأجل القرو

ويعزز هذا الرأي نص الفتوى الواردة في الخطاب  ،ذو علاقة بالمقترض اإضافة هذه القروض للوعاء الزكوي حتى ولو كان المقرض طرف  

جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل صحيح هـ والذي جاء فيه "إن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل 8/11/1426( وتاريخ 3077/2رقم )

بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين 

 .ال الذي في ذمته"آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الإنسان والم بينما المدين يزكي مالا  

م تبين أن رصيد هذا البند ظهر بمبلغ 2003م و 2002م و 2001م و 2000اللجنة على القوائم المالية للمكلف للأعوام  اطلاعوب

وبناء عليه  ،على التوالي ( ريالا  83,620,060ومبلغ ) ( ريالا  121,245,051ومبلغ ) ( ريالا  34,993,129ومبلغ ) ( ريالا  74,759,335)

القروض حيث يعد أحد مصادر التمويل التي حال عليها الحول ويدخل فإن هذا البند يعامل معاملة  للقاعدة المذكورة أعلاه افق  وو

بند مما ترى معه اللجنة رفض استئناف المكلف في طلبه عدم إضافة في الوعاء الزكوي للمكلف شأنه شأن عناصر حقوق الملكية 

م وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا 2003م حتى 2001لى وعائه الزكوي للأعوام من علاقة إأطراف ذوي  إلى المطلوب

 .الخصوص

 .م2003م حتى 2001للأعوام من  من العملاء الدفعات المقدمة :البند الثالث

الوعاء الزكوي  إلىالعملاء ( بتأييد المصلحة في إضافة بند الدفعات المقدمة من 3/ثانيافي البند )الابتدائية  قضى قرار اللجنة

  .لحيثيات القرار اللمكلف للأعوام محل الاعتراض وفق  

الدفعات المقدمة من العملاء تمثل المبالغ المستلمة من شركات العمرة تحت  أنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أناست

يرادات في عام م مثلا تسجل إ2001في نهاية عام ة فالدفعات المقدم ،العامخلال يتم تسويتها التي  وحساب حجوزات الفنادق 

م تسجل كإيرادات في عام 2002م وتلك الموجودة في عام 2002ها تخص موسم العمرة لعام نم قبل نهاية العام لأ2002

حجز غرف  لتأكيدها عادة تحصل قبل ابتداء موسم العمرة نلم يحل الحول على أي مبلغ من هذه الدفعات لأوبالتالي م 2003

الرصيد في نهاية العام حيث إن ل الحول على أي منها ا في نفس موسم العمرة وبالتالي لم يحقامة ويتم استخدامهإ وأماكن

 كانت وإذا ،رج الحسابات الذي تم تزويد اللجنة الابتدائية بهليس نفس الرصيد القائم في العام السابق وهو ما يؤكده مستخ

المصلحة بإخضاع رصيد  لإجراءتأييدها  نإفملاء جميع الدفعات المستلمة من الع أرصدةبعة الابتدائية لم تتمكن من متا اللجنة

 .دليل إلىالعام للزكاة يعتبر غير مستند  آخر أوالعام  أول
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عاء وال إلىبند الدفعات المقدمة من العملاء  أضافت هاأنة في القرار الابتدائي نيترى المصلحة حسب وجهة نظرها المبفي حين 

لكافة الأعوام وبالتالي تم لهذا البند حركة تفصيلية  المكلف عدم تقديملم 2003 إلىم 2001للأعوام من للمكلف  كويالز

 .ربطهاالمصلحة تتمسك بصحة  نإفعليه  وبناء   ،حال عليه الحولالذي  أنه الرصيد على اعتبار العام أولإضافة رصيد 

  :رأي اللجنة

محور  أنتبين للجنة  ،من دفوع ومستندات الطرفانوما قدمه  ،وعلى الاستئناف المقدم ،بتدائياللجنة على القرار الا اطلاعبعد 

م حتى 2001الدفعات المقدمة من العملاء إلى وعائه الزكوي للأعوام من  بند المكلف عدم إضافةالاستئناف يكمن في طلب 

يتم تسويتها خلال العام التي و اب حجوزات الفنادقالعمرة تحت حس م بحجة أنه عبارة عن المبالغ المستلمة من شركات2003

حركة ال هفي حين ترى المصلحة إضافة هذا البند إلى الوعاء الزكوي للمكلف بحجة عدم تقديم ،وبالتالي لم يحل عليها الحول

 .لأعوام محل الاستئنافخلال االتفصيلية 

المنتهية في  سنوات الماليةأن رصيد هذا البند ظهر في الاللجنة على القوائم المالية للمكلف تبين  اطلاعوبعد الدراسة و

 ( ريالا  6,654,346ومبلغ ) ( ريالا  3,216,066( ريال ومبلغ )1,398,368م بمبلغ )2003م و 2002و م 2001م و 2000للأعوام  31/12

القوائم المالية للمكلف للأعوام مجموعة الخصوم في هذا البند ظهر كعنصر من حيث إن و ،على التوالي ( ريالا  7,244,678ومبلغ )

نه لم يتم حتى ذلك التاريخ تحقق عملية الإيراد بالاكتساب والتبادل أالمذكورة تحت بند المطلوبات المتداولة وهو ما يدلل على 

كية, مما ترى يدخل ضمن عناصر الوعاء الزكوي للمكلف شأنه شأن أحد عناصر مصادر التمويل وحقوق المل ادائن   اوبالتالي يُعد رصيد  

م حتى 2001زكوي للأعوام من في طلبه عدم إضافة الدفعات المقدمة من العملاء إلى وعائه ال معه اللجنة رفض استئناف المكلف

 .في هذا الخصوصوتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به  م2003

 .م2003متحصلات بيع ممتلكات لعام  :البند الرابع

المكلف في عدم إضافة بند متحصلات بيع الممتلكات إلى وعائه الزكوي د ( بتأيي4في البند )ثانيا/قضى قرار اللجنة الابتدائية 

   .لحيثيات القرار ام وفق  2003لعام 

بناء على  للمكلف  إلى الوعاء الزكوي البند رصيد هذااستأنفت المصلحة هذا البند من القرار متمسكة بوجهة نظرها في إضافة 

بأن تمويل الإضافات في الأصول الثابتة تم من قيمة المتحصلات  م2003المالية لعام  ناقشة قوائمهعند م مكلفإفادة ال

  .النقدية من عملية البيع

الزكوي أضافت للوعاء هـ ورد فيها أن المصلحة 6/3/1431بتاريخ  المكلف على وجهة نظر المصلحة قدم مذكرة اطلاعوبعد 

وذلك من متحصلات بيع  ت( ريالا42.726.407ات الأصول الثابتة خلال العام بمبلغ )مساو لتكلفة إضاف ام مبلغ  2003عام ل

ن متحصلات لأأن المبلغ المذكور لا يصح إضافته إلى الوعاء الزكوي ذكر و ،التدفقات النقدية قائمةالممتلكات الواردة ضمن 

التدفقات قائمة ظهرت في  وإنما ,ة المركز الماليلم تظهر في قائم ت( ريالا42.726.407بيع الأصول الثابتة المضافة بمبلغ )

نت نقدية في الصندوق وحساباتها سواء كاالشركة  أصولضمن  أدرجوهذا المبلغ قد  ( ريالا  50.498.662النقدية بمبلغ )

لدى داتها أو تحصيل ديونها متحصلات نقدية للشركة سواء من إيراصاريف التشغيل وذلك مثله مثل أي والبنوك أو سداد م

لا تمثل  هانلتمويل إضافات الأصول الثابتة لأ ولا يصح تخصيص مبالغ وردت في قائمة التدفقات النقدية ،غير ذلكالغير أو 

فة أصول كما تم إضا ( ريالا  52.365.667خلال العام استبعاد ممتلكات ومعدات بمبلغ )وقد تم  ،أرصدة موجودة في نهاية العام

وقد نقصت تكلفة الأصول الثابتة  ،( حول القوائم المالية7لما هو ظاهر بالإيضاح رقم ) اطبق   تيالا( ر42.726.407بمبلغ ) ثابتة

( 1.228.636.868عن رصيد أول العام حيث بلغ رصيد أول العام وآخر العام مبلغ ) ( ريالا  9.639.260كما في نهاية العام بمبلغ )

إلى نقص في  آلتاستبعادات الأصول الثابتة قد  ن نتيجة إضافات ووبذلك فإ ،على التوالي ت( ريالا1.218.997.608ومبلغ ) ريالا  
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لإضافات هو متحصلات بيع الأصول الثابتة ونفيد بأن مبرر المصلحة يتعارض مع النتائج مساو لخلال العام وقامت بإضافة مبلغ 

استبعادات الأصول الثابتة خلال العام والتي كانت نتيجتها نقص رصيد الأصول الثابتة كما في آخر  عنها إضافات و أسفرتالتي 

إلى  ت( ريالا42.726.407مبلغ ) إضافةمما يؤكد انتفاء مبرر المصلحة في  ( ريالا  9.639.260العام عن رصيد أول العام بمبلغ )

 .الوعاء الزكوي

  :رأي اللجنة

تبين للجنة أن محور  ،وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ،وعلى الاستئناف المقدم ،لقرار الابتدائياللجنة على ا اطلاعبعد 

إلى الوعاء الزكوي للمكلف  ريالا  ( 42.726.407)البالغ  بند متحصلات من بيع الممتلكات المصلحة إضافةالاستئناف يكمن في طلب 

في حين يرى  ،عند مناقشة قوائمه الماليةالمكلف لإفادة  اوفق  خلال العام  إضافات الأصول الثابتةمول بحجة أنه م 2003لعام 

مما  إلى وعائه الزكوي بحجة أنه لم يظهر ضمن قائمة المركز المالي وإنما في قائمة التدفقات النقدية لبندا االمكلف عدم إضافة هذ

 ،والبنوك أو سداد مصاريف التشغيلالصندوق  يعني أن مبالغه أدرجت ضمن أصول الشركة وحساباتها سواء كانت نقدية في

كما لا يصح تخصيص مبالغ وردت في قائمة التدفقات النقدية لتمويل إضافات الأصول الثابتة لأنها لا تمثل أرصدة موجودة في 

 .تة وليس زيادة فيهااستبعادات الأصول الثابتة قد آلت إلى نقص في الأصول الثاب كما أن النتيجة النهائية لإضافات و ،نهاية العام

ظهر في قائمة التدفقات  محل الاستئناف اتضح أن البند والإيضاحات المرفقة بها اللجنة على القوائم المالية للمكلف اطلاعوبعد 

مباشر أو للمكلف تظهر نتائجه بشكل المالية القياس المحاسبي للأحداث حيث إن و ،صر من عناصر الأنشطة الاستثماريةكعن النقدية

ما يظهر في قائمة التدفق النقدي عبارة عن إيضاح للتغيرات حيث إن و ،ير مباشر في قائمة المركز المالي وقائمة الدخلغ

المدة والنقدية وما في حكمها ين رصيد النقدية وما في حكمها أول هي عبارة عن الفرق بات النقدية التي تدفقالالناتجة عن 

ا مدخلات ممخرجاتهالتي تمثل  قائمة المركز المالي أو قائمة الدخل التي تعكسها صرعناال وهي بذلك تختلف عن ,آخر المدة

وبالتالي رفض  ،ضمن عناصر احتساب الوعاء الزكوي للمكلفيدخل أن هذا البند لا ترى اللجنة  لذا فإن .لاحتساب الوعاء الزكوي

لوعاء الزكوي للمكلف إلى ا ت( ريالا42.726.407لغ )في طلبها إضافة بند متحصلات من بيع الممتلكات البااستئناف المصلحة 

  .وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوصم 2003لعام 

 .م2003الديون المعدومة لعام  :البند الخامس

 االزكوي وفق  م من وعائه 2003( بتأييد المكلف في حسم الديون المعدومة لعام 5قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثانيا/

  .لحيثيات القرار

المكلف لعدم تقديم  ااستأنفت المصلحة هذا البند من القرار متمسكة بوجهة نظرها حيال عدم حسم هذه الديون نظر  

أو المستندات المؤيدة التي تؤكد مطالبة هؤلاء المدينين ورفضهم أو مماطلتهم في السداد أو إصدار أحكام بالإعسار 

( لعام 2/8443/1هـ وتعميم المصلحة رقم )1376( لعام 3عليه التعليمات الصادرة بالمنشور الدوري رقم ) حسبما نصت الإفلاس

 .هـ1392

 ت( ريالا4.755.006م بمبلغ )2003في حين يرى المكلف حسب وجهة نظره المبينة في القرار الابتدائي أنه أعدم ديونا خلال عام 

مكون من أعوام سابقة وقد قامت المصلحة بإضافة هذا المبلغ لصافي الربح الدفتري وأقفلها في مخصص الديون المشكوك فيها ال

أن استفسرت عن هذه وسبق حيث ولم تبين المصلحة سبب عدم اعتمادها لهذه الديون  ،بالرغم من أنه لم يسجل كمصروف للعام

من وكالات الحج  ء الداخل والخارج وبشكل رئيسمن عملا سابقة وتتعلق بحوالي خمسين عميلا عوامبأنها تعود لأوتم الرد الديون 

والعمرة في بعض الدول الإسلامية والتي غادرت البلاد دون تسديد باقي المستحقات وقد تقرر شطب هذه الديون لعدم إمكانية 

 .تحصيلها
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  :رأي اللجنة

تبين للجنة أن محور  ،ن من دفوع ومستنداتوما قدمه الطرفا ،وعلى الاستئناف المقدم ،اللجنة على القرار الابتدائي اطلاعبعد 

م ببند الديون المعدومة لعدم تقديم المكلف 2003المصلحة تعديل نتيجة الحسابات لعام الاستئناف يكمن في طلب 

في حين يرى  ،هـ1392( لعام 2/8443/1هـ وتعميم المصلحة رقم )1376( لعام 3للمنشور الدوري رقم ) االمستندات المؤيدة طبق  

الديون  كلف عدم تعديل نتيجة الحسابات بهذا البند بحجة أنه لم يسجل كمصروف ضمن مصاريف العام حيث تم إقفالالم

تعلق بحوالي خمسين ت الديون المعدومة كما أن ،الديون المشكوك فيها المكون من أعوام سابقةمخصص في بند  المعدومة

ت الحج والعمرة في بعض الدول الإسلامية والتي غادرت البلاد دون تسديد من عملاء الداخل والخارج وبشكل رئيسي من وكالا عميلا

 .باقي المستحقات وقد تقرر شطب هذه الديون لعدم إمكانية تحصيلها

أن الرصيد الافتتاحي م اتضح 2003الربط الزكوي لعام وو الإقرار الزكوي اللجنة على القوائم المالية  اطلاعوبعد الدراسة و

 بلغكما  ،( ريالا  356,956كون خلال العام )مال المخصص بلغوقد  ،( ريالا  4,645,581بلغ )ي المشكوك فيهاالديون لمخصص 

المستخدم من ويتضح من ذلك أن  ( ريالا  247,531ليكون الرصيد الختامي مبلغ ) ت( ريالا4,755,006) المستخدم من المخصص

الذي من الربط الزكوي  كما اتضح ،إنما حمل على حساب المخصصو لم يحمل على قائمة الدخل )الديون المعدومة( المخصص

 حساباتالبتعديل نتيجة  هـ أنها قامت1/3/1427وتاريخ  (12/2677/2أجرته المصلحة على المكلف بموجب خطابها رقم )

ند لم يحمل على هذا البحيث إن و ،ت( ريالا4,755,006 والديون المعدومة بمبلغ )( ريالاا 356,956المخصص المكون بمبلغ )ب

رفض استئناف المصلحة في طلبها تعديل نتيجة الحسابات لعام ترى اللجنة لذا فإن  ،نتيجة الحساباتقائمة الدخل ولم تتأثر به 

وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى  ت( ريالا4,755,006بالمبلغ المستخدم من مخصص ديون مشكوك في تحصيلها البالغ )م 2003

 .وصبه في هذا الخص

 .م2003م حتى 2001للأعوام من  مكافآت الإدارة :سادسالبند ال

الإدارة للأعوام محل الاعتراض من  وأتعابفي حسم مكافآت  ( بتأييد المكلف6/ثانيافي البند )الابتدائية قضى قرار اللجنة 

  .لحيثيات القرار اوفق   ا( ريال سنوي  540.000وعائه الزكوي في حدود )

م بمكافآت الإدارة 2003م حتى 2001هذا البند من القرار وذكرت أنها قامت بتعديل صافي أرباح الأعوام من استأنفت المصلحة 

 المرتبات والمكافآت التي يحصل عليها الشركاءتضمن أن هـ الذي 8/7/1412وتاريخ ( 3/4800)الخطاب الوزاري رقم إلى  ااستناد  

وقد تأيد إجراء المصلحة  ،عليه اللربح وليست تكليف   اتوزيع  عتبارها ابط عليها بالضريبي لأغراض الرإلى الوعاء الزكوي أو  تضاف

 .هـ23/10/1425( وتاريخ 1/14219هـ المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم )1425( لعام 515رقم ) الاستئنافيبالقرار 

الشركاء من رواتب  ما يتقاضاه أنب قضتهـ 9/3/1424( وتاريخ 22664الفتوى رقم ) أنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أناستكما 

التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية الصادر عن  ةئحاسترشاد اللجنة الابتدائية باللا أما ،وما في حكمها لا تخضع للزكاة الشرعية

تقاضاه العامل المشترك نظير خضع لحسم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية ما يسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي تالمؤس

ذلك المبلغ المحدد هو الحد الأعلى الذي حيث إن من اللجنة الابتدائية  اذلك يعتبر اجتهاد   نإف ا( ريال شهري  45.000) يتجاوزعمله وبما لا 

ولذلك  ،الموظف وأيتقاضاه العامل  أنيخضع لحسم الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية وليس الحد الأعلى من الأجر الذي يجب 

لما نصت عليه الفتوى الشرعية  االإدارة ضمن المصروفات الواجب حسمها وفق  مكافآت  كامل يتم اعتماد أنبيطلب المكلف 

 .المذكورة أعلاه
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  :رأي اللجنة

محور  أنللجنة  تبين ،من دفوع ومستندات الطرفانوما قدمه  ،وعلى الاستئناف المقدم ،اللجنة على القرار الابتدائي اطلاعبعد 

مكافآت الإدارة بند ب م 2003م حتى 2001للأعوام من ديل نتيجة الحسابات في استئنافها تعالمصلحة الاستئناف يكمن في طلب 

وليس  كافآت الإدارة مبند كامل اعتماد لف في استئنافه في حين يطلب المك ،هـ1412( لعام 3/4800إلى القرار الوزاري رقم ) ااستناد  

قرار اللجنة الابتدائية   لذي قضى بهأن المبلغ اإضافة إلى  ،هـ1424( لعام 22664الفتوى رقم ) إلى ااستناد   ا( ريال سنوي  540.000مبلغ )

هو الحد الأعلى الذي يخضع لحسم الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية وليس الحد الأعلى من الأجر الذي يجب أن يتقاضاه العامل أو 

 .الموظف

هـ القاضي بإضافة مرتبات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة في الشركات 1412( لعام 3/4800اللجنة على القرار الوزاري رقم ) عاطلاوب

عيين لشركاء بتاللجنة على قرار ا الأرباح، وباطلاعالمختلطة إلى الوعاء الضريبي أو الزكوي بحسب الأحوال لغرض الربط عليها بعد توزيع 

بتوزيع أرباح من الأرباح السنوية وتصرف هذه المكافأة سواء صدر قرار  %3للشركة مقابل مكافأة سنوية نسبتها  اير  مد........ الشريك/

 ،المكلف شركة ذات مسئولية محدودةحيث إن و ،للشركاء أو لم يصدر قرار بتوزيعها وذلك في حال صدور القوائم المالية

وبناء  عليه فإن اللجنة ترى  ،للربح الذا فإن ما دفع له يعد توزيع   ،شركاء في الشركةمبالغ هذا البند تم دفعها إلى أحد الحيث إن و

ورفض استئناف م بمكافآت الإدارة 2003م حتى 2001تعديل نتيجة الحسابات للأعوام من تأييد استئناف المصلحة في طلبها  

وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به في  م2003 م حتى2001المكلف في طلبه اعتماد كامل بند مكافآت الإدارة للأعوام من 

 .هذا الخصوص

 .م2003م حتى 2001للأعوام من  الحوافزالمكافآت و :بعساالبند ال

( بتأييد المصلحة في حسم المكافآت والحوافز للأعوام محل الاعتراض من وعائه 7/ثانيافي البند ) الابتدائية قضى قرار اللجنة

  .لحيثيات القرار ابح العام وفق  افي رمن ص %3الزكوي في حدود 

للأعوام من للمكلف  الزكويفآت و الحوافز إلى الوعاء استأنفت المصلحة هذا البند من القرار وذكرت أنها قامت بإضافة المكا

شروط  من أنن المتضمنيهـ 1389( لعام 3هـ ورقم )1376( لعام 13رقم ) ينالدوري يننشورملاإلى  ام استناد  2003حتى م 2001

 ،الحوافزوالمكافآت بند غير متحقق في  وهذا ،مباشرة بتحقيق الإيراد اتعلق  للنشاط وم اوضروري   اقبول المصروف أن يكون لازم  

نه يجب على هـ فإ6/9/1389( وتاريخ 21م/)العمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( من نظام العمل و125للمادة ) اق  طب كما أنه

والمكافآت و شروط توقيعها أو منحها معتمدة  لائحة بالجزاءات هثر أن يكون لديفأك ( عاملا  20خدم )صاحب العمل الذي يست

واجب الحسم  انظامي   ان هذه المكافآت والحوافز لا تعد مصروف  أن الشركة لم تقدم هذه اللائحة فإوبما  ،من قبل وزير العمل

 الاستئنافيةد هذا الإجراء بمجموعة من القرارات يتأيتم وقد  ا،ي  وأن مجرد حدوث واقعة الصرف لا تعني قبول المصروف زكو

اللجنة  إضافة إلى أن ،هـ1425( لعام 524هـ والقرار رقم )1424( لعام 439هـ و القرار رقم )1422( لعام 378منها القرار رقم )

من صافي ربح  %3 نسبة افآت هوكمك ة في تحديد الحد الأقصى الذي يمكن قبولهلم تستند إلى أي أسس نظاميالابتدائية 

 .العام

 %3الحد الأقصى الذي يمكن قبوله هو  أناللجنة الابتدائية في قرارها رأت  أنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أناستكما 

المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع  أنظمة وتعليمات المصلحة نصت على أن أنوذكر  ،ربح العاممن صافي 

مستحقة بشرط توافر  أومسددة  كانتجميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة سواء   للضريبة هي

  :الضوابط الآتية

  .تمكن المصلحة من التأكد من صحتها ىخرأ دة بمستندات ثبوتية وقرائن إثباتتكون نفقة فعلية مؤي أن -

  .ع للضريبةتكون مرتبطة بتحقيق الدخل الخاض أن -
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 .تكون متعلقة بالسنة أن -

  .لا تكون ذات طبيعة رأسمالية أن -

 أنمن شروط قبول المصروف  أنهـ 1389( لعام 3هـ والمنشور الدوري رقم )1376( لعام 13كما نص المنشور الدوري رقم )

ورة أعلاه تنطبق على المكافآت والحوافز وجميع الضوابط المذك ،مباشرة بتحقيق الإيراد اللنشاط ومتعلق   اوضروري   ايكون لازم  

 المكافآت والحوافز ضمن المصروفات جائزة الحسم كامل  بند اعتمادالمكلف  لبيطوبالتالي  ،التي تمنحها الشركة لموظفيها

 .ه  من ذمة الشركة قبل حولان الحوللخروج مبالغ انظر  

  :رأي اللجنة

محور  أنتبين للجنة  ،من دفوع ومستندات الطرفانوما قدمه  ،الاستئناف المقدم وعلى ،اللجنة على القرار الابتدائي اطلاعبعد 

م 2003م حتى  2001 للأعوام منالمكافآت والحوافز بند  عدم اعتمادالمصلحة في استئنافها الاستئناف يكمن في طلب 

لم يقدم  المكلفكما أن  ،هـ1389لعام  (3هـ ورقم )1376( لعام 13إلى المنشورين الدوريين رقم ) ااستناد  كمصروف جائز الحسم 

وترى المصلحة أن اللجنة الابتدائية لم تستند إلى أي  ،والعمال ( من نظام العمل125للمادة ) اطبق  والمكافآت الجزاءات لائحة 

 طلبفي حين ي ،من صافي ربح العام %3 هو نسبةو الحد الأقصى الذي يمكن قبوله كمكافآت أسس نظامية في تحديد 

 بحجة أن ربح العاممن صافي  %3 الحسم وليس في حدود نسبة كمصروف جائز هذا البند اعتماد كاملكلف في استئنافه الم

كما أن  ،هـ1389( لعام 3هـ ورقم )1376ام ( لع13للمنشورين الدوريين رقم ) االمصاريف جائزة الحسم طبق   من هذا البند يعد

 .لالحو حولانمبالغه خرجت من ذمة الشركة قبل 

هـ الساري على هذه الحالة فإن 1389( وتاريخ 21اللجنة على نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ اطلاعوب

الحمائي الذي لا  هذه اللجنة تأخذ بعين الاعتبار خصائص قواعد نظام العمل الذي يتميز بأن قواعده تنتمي إلى القانون العام

كامه بين الأطراف المتعاقدة إلا إذا كانت هذه المخالفة تتضمن مصلحة أو ميزة للطرف محل يجوز الاتفاق على مخالفة أح

بتنفيذ التزامه إذا نص عليها في عقد  اوبالتالي فإن أي ميزة يعطيها صاحب العمل للعامل يكون مُلزم   ،الحماية وهو هنا العامل

أنه تضمن الحد الأدنى من حقوق  امن خصائص نظام العمل أيض  و ،العمل أو النظام الأساسي للمنشأة أو لوائحها التنظيمية

ولكن يجوز الاتفاق على زيادة  ،العامل التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها متى تضمن هذا الاتفاق إهدار حق قرره النظام للعامل

صاحب العمل في المؤسسات  العمالو ( من نظام العمل125ولقد ألزمت المادة ) ،لمبدأ القواعد الحمائية اهذه الحقوق تطبيق  

على أن يعلقها في مكان ظاهر  ،فأكثر أن يضع لائحة بالجزاءات والمكافآت وشروط توقيعها أو منحها ( عاملا  20التي تستخدم )

 . في المؤسسة وأن تكون نافذة بعد اعتمادها من قبل وزير العمل

 ،كذلك لائحة الجزاءات والمكافآت المعتمدة من وزير العملوحيث طلبت هذه اللجنة من المكلف تقديم صور عقود العمل و

وحيث أنه حتى تاريخ صدور هذا القرار لم يرد من المكلف أي بيانات بهذا الخصوص مما تعذر معه على اللجنة التحقق من 

آت والحوافز للأعوام من عدم اعتماد بند المكافوبالتالي فإن اللجنة ترى تأييد استئناف المصلحة في طلبها  ،نظامية هذا البند

 اعتماد كامل هذا البند كمصروف جائز الحسم  رفض استئناف المكلف في طلبهو م كمصروف جائز الحسم 2003م حتى  2001

 .وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص

 .م2003م حتى 2001للأعوام من التبرعات  المساعدات و :ثامنالالبند 

( بتأييد المصلحة في تعديل الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام محل الاعتراض 8/ثانيافي البند )الابتدائية ة قضى قرار اللجن

  .لحيثيات القرار ابالمساعدات والتبرعات وفق  
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ه لأغراض احتساب أنهـ ف2/3/1413( وتاريخ 35/1لتعميم المصلحة رقم ) اه وفق  أنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أناست

  .كمصاريف بعد التأكد من جديتها والمستندات الثبوتية لها والمساعدات زكاة تقبل التبرعاتال

في حين ترى المصلحة حسب وجهة نظرها المبينة في القرار الابتدائي أن التبرعات والمساعدات ليست من المصاريف اللازمة 

( لعام 13المصلحة رقم ) يلمنشور اوف غير نظامي طبق  لذا فإنها مصر ،والضرورية للنشاط وليست متعلقة بتحقيق الإيرادات

والتبرعات تقبل كمصروف إذا  ا،واقعة الصرف لا تعني قبول المصروف زكوي   هـ وأن مجرد حدوث1389( لعام 3رقم )هـ و1376

 .فوعة للهيئات والمؤسسات الخيريةمدقدم المكلف مستنداتها الثبوتية وظهر أنها 

  :رأي اللجنة

محور  أنتبين للجنة  ،من دفوع ومستندات الطرفانوما قدمه  ،وعلى الاستئناف المقدم ،للجنة على القرار الابتدائيا اطلاعبعد 

 ببند المساعدات والتبرعات م2003م حتى 2001للأعوام من المكلف عدم تعديل نتيجة الحسابات الاستئناف يكمن في طلب 

 عدم تقديملفي حين ترى المصلحة تعديل نتيجة الحسابات بهذا البند  ،هـ1413( لعام 35/1إلى تعميم المصلحة رقم ) ااستناد  

 يلمنشور اوبالتالي فإنه مصروف غير نظامي طبق  للهيئات والمؤسسات الخيرية  المكلف المستندات التي تثبت أنه مدفوع

 .هـ1389( لعام 3هـ ورقم )1376( لعام 13المصلحة رقم )

هـ 1/3/1427وتاريخ  (12/2677/2)على المكلف بموجب خطابها رقم  المصلحة ي الذي أجرتهاللجنة على الربط الزكو اطلاعوب

( 587.368ومبلغ ) ( ريالا  476.895م بمبلغ )2003م و 2002م و 2001تضح أن المصلحة قامت بتعديل نتيجة الحسابات للأعوام ا

جزء  أن اتضحمستندات المقدمة من المكلف بشأن هذا البند اللجنة على ال اطلاعوب ،على التوالي ( ريالا  279.387ومبلغ )  ريالا  

 وذلك للأعوام (وغيرها)د(، )هـ( أمانة  ،()عمثل )أمانة كتبرعات الجهات الحكومية هذا البند مدفوعة إلى بعض  مبالغ من

كما تم دفع  ،على التوالي ريالا  ( 216.300ومبلغ ) ( ريالا  276.870ومبلغ ) ( ريالا  111.100) بمبلغ م2003م و 2002م و 2001المالية 

 .عيينيبقية مبالغ هذا البند إلى أشخاص طب

أما بالنسبة للتبرعات المدفوعة إلى  ،وترى اللجنة أن التبرعات المدفوعة إلى جهات حكومية تعد من المصاريف الجائزة الحسم

الذين دفعت لهم المبالغ لا  الطبيعيين الطبيعيين فإنها لا تعد من المصاريف الجائزة الحسم ذلك أن الأشخاص الأشخاص

 اللجنة ترى تأييد فإنعليه  وبناء   ،يمثلون هيئات خيرية أو مؤسسات اجتماعية لديها سجلات أو قوائم مالية يمكن الركون إليها

 ميةببند المساعدات والتبرعات المدفوعة إلى بعض الجهات الحكو في طلبه عدم تعديل نتيجة الحسابات استئناف المكلف

 ،( ريال على التوالي216.300ومبلغ ) ( ريالا  276.870( ريال ومبلغ )111.100م بمبلغ )2003م و 2002م و 2001للأعوام المالية 

 م ببند المساعدات والتبرعات2003م حتى 2001استئناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجة الحسابات للأعوام من  ورفض

 .عيينيأشخاص طب المدفوعة إلى
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 :القرار

 :لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي

الزكوية الضريبة  الابتدائية الاعتراض على قرار لجنة)أ( مصلحة الزكاة والدخل ومن شركة من  ينلمقدما ينالاستئناف قبول :أولا  

 .من الناحية الشكليةهـ 1430( لعام 26رقم ) بجدة الثانية

 :وفي الموضوع :ثانيا

وتأييد القرار  م2003م حتى 2001عدم حسم المصاريف المرسملة من نتيجة حسابات الأعوام من رفض استئناف المصلحة في طلبها  -أ/1

 .الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص

 .للحيثيات الواردة في القرار اصرف النظر عن بحث استئناف المكلف بشأن بند المصاريف المرسملة وفق   -ب

م حتى 2001علاقة إلى وعائه الزكوي للأعوام من  أطراف ذوي إلى المطلوببند استئناف المكلف في طلبه عدم إضافة رفض  -2

 .م وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص2003

 م2003م حتى 2001زكوي للأعوام من رفض استئناف المكلف في طلبه عدم إضافة الدفعات المقدمة من العملاء إلى وعائه ال -3

 .وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص

إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعام  ( ريالا  42.726.407البالغ )رفض استئناف المصلحة في طلبها إضافة بند متحصلات من بيع الممتلكات  -4

 .م وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص2003

م بالمبلغ المستخدم من مخصص ديون مشكوك في 2003تئناف المصلحة في طلبها تعديل نتيجة الحسابات لعام رفض اس -5

 .وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص ( ريالا  4,755,006)تحصيلها البالغ 

ورفض استئناف المكلف  ،بمكافآت الإدارة م2003م حتى 2001للأعوام من  تعديل نتيجة الحساباتتأييد استئناف المصلحة في طلبها  -6

 .وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص م2003م حتى 2001للأعوام من في طلبه اعتماد كامل بند مكافآت الإدارة 

 ،روف جائز الحسمم كمص2003م حتى 2001تأييد استئناف المصلحة في طلبها عدم اعتماد بند المكافآت والحوافز للأعوام من  -7

اعتماد كامل هذا البند كمصروف جائز الحسم وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا  استئناف المكلف في طلبه ورفض 

 .الخصوص

تأييد استئناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجة الحسابات ببند المساعدات والتبرعات المدفوعة إلى بعض الجهات الحكومية  -8

 ،على التوالي ( ريال216.300ومبلغ ) ( ريالا  276.870( ريال ومبلغ )111.100م بمبلغ )2003م و 2002م و 2001ام المالية للأعو

والتبرعات م ببند المساعدات 2003م حتى 2001ورفض استئناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجة الحسابات للأعوام من 

 .ت الواردة في القرارللحيثيا االمدفوعة إلى أشخاص طبيعيين وفق  

  .ر الماليةبعد تصديق وزي ايكون هذا القرار نهائي   ا:ثالث  

 ،،،وبالله التوفيق

 

 


